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 الَهداء

 

رحمة للعالمين............... )محمد صلی اللە عليه  –الی روح المصطفی الَمين 

 وسلم(

 

 الی من بحبها و تضحياتهما عرفنا معنی الحياة.............. )والدينا والدتنا(.

 

 لحب و الحنان............. )اخوتنا واخواتنا(. الی من و هبوا لنا ا
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 الشکر والتقدير

 

 بعد الحمد لله سبحانه و تعالی لَتمام بحثنا هذا فان من واجب الوفاء يقتضني ان نشيد        

بالَعتزاز الی استاذتنا الفاضلة (لَوين رفيق احمد) المشرفة علی بحثنا ، ولَبدائها بالملاحظات 

حسن توجيها لها عظيم الَثر في ظهور البحث العملية القيمة، حيث کانت لسعة صدرها و 

 بالشکل الذي عليه الَن ولَننسی جهودها، ولها منا الفضل والَمتنان.

ونشکر كل من شارك حتى بمعلومة بسيطة لَجل اغناء بحثنا المتواضع ، ولهم منا جزيل 

ل علی الشکر والتقدير لکل المنتسبی المکتبة الکلية )الَدارة والَقتصاد( لتسهيل الحصو

 . المصادر
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

   الَهداء

   الشکر و التقدير

   قائمة المحتويات

   قائمة الجداول

   المقدمة

   الفصل الَول : السياسة المالية واهم مؤشراتها

   واهدافهاالمبحث الَول : مفهوم السياسة المالية 

   مؤشرات السياسة المالية المبحث الثاني : 

   مفهوم ناتج محلي الَجماليالمبحث الثالث : 

في العراق للمدة  على الناتج المحلي الَجمالي المؤشرات السياسة الماليةاثر الفصل الثاني: تحليل 
(2010-2020)   

   على الناتج المحلي الَجمالي الَنفاق العاماثر المبحث الَول : 

   على الناتج المحلي الَجمالي الَيرادات العامةاثر المبحث الثاني : 

   على الناتج المحلي الَجمالي الدين العام الداخلياثر المبحث الثالث : 
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان رقم
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 المقدمة

العراقى فى الوقت الراهن وعلى المستوى المحلى بعناية كثير من  يحظى موضوع الَقتصاد

وذلك لما حصل فيه من تغيرات في النظام السياسى والنظام الَقتصادى ، الَقصاديين والباحثين

المبنى على المركزية والنقاله نحو اقتصاد السوق الحر وتمتاز السياسة المالية بدور كبير في 

ادي لتحقيق الَستقرار الَقتصادي الأمر الذي احتلت فيه هذة السياسة التأثير في النشاط الَقتص

وقد أخذ مفهوم السياسة المالية . مكانة هامة بإعتبارها أسلوبآ لإدارة الَقتصاديات الوطنية

بالتطور تبعا لمراحل التطور الَقتصادي والفكري به ولحق به تطور لدورها في النشاط 

ادية في الفكر الكلاسيكي والذي امتاز بتوازن الموازنة وعدم الَقتصادي بدءا من مفهوم الحي

حصول أي اختلال فيها ثم المرحلة التدخلية في الفكر الكينزي والذي أخرج السياسة المالية 

من حالة الحياد وصار لها دور كبير في تحفيز الطلب عن طريق قيام الدولة بزيادة  .العامة

ل إختلال في موازنة الدولة في الأجل القصير مرورا الإتفاق الحكومي مما يقضي الي حصو

بمفهوم التخطيط المركزي في الفكر الَشتراكي الذي اتخذه أسلوبا لإدارتة إذ صارت المالية 

وصولَ إلي الفكر المعاصر الذي أعتبر إن زيادة  ،العامة جزءا لَ يتجزأ من الخطة المركزية

قييدا للحرية الفردية ودعا إلي تخفيض هذا الإتفاق الإتفاق الحكومي المرتبط بزيادة الضرائب ت

إذ لم يقتصر  ،ونتيجة لتوسع وظائف الدولة فقد اتبع ذلك اتساعا لدور السياسة المالية وإدارتها

دور الإرادات العامة علي تغطية النفقات العامة وإنما صارت أداة مهمة من الأدوات التى لها 

افة إلي دور النفقات العامة والإيرادات العامة في إعادة تأثير واضح في النشاط الَقتصادي إض

توزيع الدخل لذلك ونتيجة لمسيرة وتطورات السياسة المالية فأن النظم الَقتصادية المعاصرة 

علي اختلافها اخذت علي عاتفها تحقيق هدفها في الرفاهية الَقتصادية والَجتماعية لإفراد 

وعة من الأهداف الَقتصادية والَجتماعية وفي طليعتها من أجل تبني هذة النظم مجم ،المجتمع

رفع معدل النمو الَقتصادي والتسريع بلتنمية الَقتصادية والَجتماعية وتوزيع عادل للدخل 

والثروة وإشباع الحاجات العامة ولهذا أخذت يتبني السياسة المالية باعتبارها المحور الرئيس 

ثيرها علي عرض النقد إذ إن السياسة المالية تضطلع السياسات الَقاصادية وكذلك من خلال تأ

 .بتحقيق هذا الدور في تحقيق الأهداف الَقتصادية والَجتماعية

 

 اهمية البحث

قتصاد العراقي وعلى الَدور كبير ومهم في  تتمثل اهمية هذه الدراسة في ان للسياسة المالية

 كافة

 وتمثل السياسة المالية اداة رئيسة للتأثير في جتماعيةالَقتصادية والَت الَالمستويات والمج

 . قتصادي من خالل مؤشراتها المتعددةالَالنشاط 

 

 

 

 

 



8 
 

 مشكلة البحث

قتصاد العراقي و بصورة الَ ان دراسة اثر مؤشرات السياسة المالية على

تواجهها مما يوضح  قتصادية والمشاكل التيالَيبين مكامن العقد  تفصيلية يمكن ان

 .ةتلك المؤشرات بصورة كفوء يمكن استخدام الطرق التي

 فرضية البحث

  يراداتالَتنطلق فرضية البحث من رؤيا مفادها ان مؤشرات السياسة المالية ك

 .جمالي الَمباشر على الناتج المحلي  نفاق العام والدين العام لها تأثيرالَالعامة و

 

 اهداف البحث

جمالي ومؤشرات السياسة الَالمحلي  قتصادي فيما يخص الناتجالَتحليل للواقع 

 .وحركتهما عبر السلسلة الزمنية المدروسة المالية

 

 اسلوب البحث

المحددة التي تسعى الى تحقيقها  هدافالَحتى يتسنى لهذه الدراسة الوصول الى 

 .على المنهج الوصفي والكمي فإنها اعتمدت
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 الفصل الاول

السياسة المالية الناتج المحلي الجانب النظري للمؤشرات 

 الاجمالي

 

 المبحث الأول

 مفهوم السياسة المالية واهدافها

 

 مفهوم السياسة المالية : 1-1-1

( والتي تعني حافظة FISCان مصطلح السياسة المالية اشتق بالأصل من الكلمة الفرنسية ]

وميزانية الدولة وقد عزز استخدام النقود أو الخزانة ويعني بالسياسة المالية هي المالية العامة 

هذا المصطلح الَكاديمي بشكل واسع بعد أن تم نشر كتاب السياسة المالية ودورات الَعمال 

[ وان مفهوم السياسة المالية هذا يعكس ALVIN HANSENللبروفسور الفين هانسن ]

بالسياسة . ويراد  (142،ص2013)الربيعی، الحاجات والتطورات للمجتمع على مر التاريخ

تحديد أهميتها  المالية سياسة الدولة المالية وذلك بتحديد مصادر الَيرادات العامة المختلفة وكذلك

النسبية وتحديد الطرق المناسبة لَنفاق هذه الَيرادات لتمويل الَتفاق العام بحيث تكون الَهداف 

م المصدر الَساسي الَقتصادية والَجتماعية للدولة قابلة للتحقيق. وتعد الضرائب والرسو

 .( 364،ص2009وتخرون، ()للإيرادات العامة للدولة في العديد من بلدان العالم

 

 : اهداف السياسة المالية 1-1-2

ً لنظام الحكم السائد فيها فمثلا في البلاد المتقدمة  تلعب السياسة المالية دوراً في البلاد تبعا

قتصاد القومي واشاعة العدالة الَجتماعية يكون الهدف منها تحقيق الَستقرار على مستوى الَ

بين الأفراد وكذلك في توزيع الدخل والثروة، ومن الواضح أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق 

هذه الَهداف الرئيسية وذلك ينعكس على مختلف القطاعات في الَقتصاد القومي كما انها تعمل 

، وبما أن المجتمع هو مجتمع رأسمالي على تنظيم مجمل العلاقات الَقتصادية في المجتمع

وعليه فأن القطاع الخاص يلعب دورا مهما من خلال أدواته المالية في رسم السياسة المالية 

 .  (59،ص1988العمري،) العامة وتأثيره على توازن الَقتصاد القومي

 ومن اهداف السياسة المالية ما يأتي: 

للأسعار ان للسياسة المالية دورا كبيرا تحقيق الَستقرار في المستوى العام  -1

خاص في ظروف الكساد  تلعبه في تحقيق الَستقرار في المستوى العام للأسعار ويشكل

او في ظروف الَنتعاش من خلال تأثيرها على كل من مستوى التشغيل والَسعار 

وكذلك على مستوى الدخل القومي ونظراً لذلك فأن الحكومة تقوم باتباع سياسة 

صادية انكماشية عندما يصل الَقتصاد الى حالة التضخم تتمثل في تخفيض الَتفاق اقت

الحكومي وخاصة الَنفاق الَستهلاكي أو من خلال اتباع سياسة اقتصادية توسعية في 
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التخفيض في الضرائب أو الَثنين  اوقات الكساد عن طريق الزيادة في الَتفاق العام أو

 (69،ص2013معا )الربيعی،

النمو الَقتصادي ان تحقيق النمو الَقتصادي يتم من خلال استخدام تحقيق  -2

أدوات السياسة المالية متمثلة في زيادة الَتفاق الحكومي أو خفض الضرائب وبإيضاح 

اکثر ان السياسة المالية تقوم بتعبئة الموارد المالية من اجل توفير التمويل اللازم 

 .(70،ص2013لربيعی،)ا لَستثماراتها الَقتصادية والَجتماعية

تحقيق مستوى التوظيف الكامل ان تحقيق مستوى التوظيف الكامل يعني تحقيق  -3

مستوى التشغيل الكامل للطاقة الَنتاجية المتوافرة في المجتمع وأن الَهتمام بتحقيق هذا 

 .(91،ص2004)العود، الغرض كان ولَيزال هدف الحكومة في مختلف البلدان

تخصص الموارد في حال كون هذه  وتوزيع الدخل التخصيص الأمثل للموارد -4

محدودة في الغالب، الموارد نادرة   او محدودة مقارنة برغبات البشر التي تكون غير

وان مورد معين يمكن أن يكون له العديد من الَستخدامات البديلة. لذا يجب التوازن في 

 (Encyclopedia تخصيص هذه الموارد مع الرغبات المتزايدة في المجتمع

Britannica, About the sitewww.britannica.com.) وفي حال .

لم تقم المجتمعات بمواجهة هذه التحديات المتمثلة بندرة مواردها والتقصير عن تلبية 

حاجاتها فمن المحتمل ان تأتي فترة تتدهور فيها المقدرة الَنتاجية للبعض من هذه 

. اما (50،ص2000،)ادمبعض الآخر في العطاءالموارد ومن المحتمل أن يتوقف ال

بالنسبة لتوزيع الدخل فأنه يعد من الَهداف المهمة التي تسعى السياسة المالية الى 

تحقيقها بل أن يتفوق عليها من حيث الَهمية ذلك انه يحاول الحد من التفاوت في توزيع 

بقات الَجتماعية الدخول والثروات بين الأفراد ويساعد على التقريب فيما بين الط

   (66،ص1965،فوزي) وتوفير الفرص الكفوءة للمواطنين وتطبيق العدالة الَجتماعية

. 

 دور السياسة المالية في احداث التنمية الاقتصادية : 1-1-3

تشمل السياسة الَقتصادية على مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على تحقيق 

الكاملة غير المصحوب بارتفاع المستوى العام للاسعار وبالطبع التوازن عند مستوى العمالة 

فهدا الهدف ليس في إمكان الوصول إليه تلقائيا دون اللجوء إلى سياسات أخرى ،  كالسياسة 

المالية و النقدية على أنَّ السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين هذه السياسات لَن مجال تأثيرها 

ها الرئيسية هي الإنفاق الحكومي والضرائب بحيث تستطيع أن تكيفها هو سوق الإنتاج  وأدوات

حتى تؤثر في كافة الجوانب الَقتصادية و الَجتماعية للمجتمع وبهذا تستطيع أن تحقق الأهداف 

المتعددة التي يهدف إليها الَقتصاد الوطني ، و قد شهدت السياسة المالية تطورات جوهرية 

أصبحت السياسة المالية  1929جتماعي لمفهوم الدولة ، ومنذ عام نتيجة التطور السياسي و الَ

أداة رئيسية من أدوات السياسة الَقتصادية في توجيه المسار الَقتصادي، و معالجة ما يتعرض 

له من هزات و أزمات، غير أن السياسة المالية لَ تستطيع أن تحقق كافة الأهداف التي ينشدها 

التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى، كما أن السياسة المالية  الَقتصاد الوطني، بل ينبغي

تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي و الآخر إداري، بالإضافة إلى طبيعة النظام الَقتصادي 

غير أن اختيار أساليب السياسات الممكن إتباعها للتأثير في مستوى النشاط الَقتصادي . السائد

تقرار المنشود هو أمر مرهون بظروف كثيرة تتحكم في فعالية كل في محاولة تحقيق الَس

سياسة منها، وبذلك سنحصر حديثنا في دراسة السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن 

 .(44،ص2011)علي،الَقتصادي العام
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 تطور السياسة المالية:  1-1-4

للتطورات التي تعاقبت على  شهد علم المالية تطورا كبيرا في فكرته وأهدافه ووسائله تبعا

المجتمعات وتطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، وهو تطور لم يقتصر 

 السياسة المالية أثره على علم المالية فقط، بل إنه قد انعكس على مفهوم النظام المالي فنقله من

هي الشكل العاكس لدور الدولة في  السياسة الماليةالمحايدة إلى السياسة المتدخلة، حيث تعتبر 

السياسة  كل عصر من العصور، فحينما غابت الدولة كسلطة منظمة للمجتمع ضعف دور

وحينما ظهرت الدولة كسلطة منظمة ولكن دورها كان محدودا تحت تأثير الإيديولوجيات  المالية

 هو الآخر محدودا. السياسة المالية السائدة آنذاك فكان دور

وظل الأمر كذلك حتى طرأت تغيرات متعددة اقتصادية واجتماعية حول دور الدولة 

مؤثرا في الحياة  السياسة المالية وضرورة تدخلها في كافة مجالَت الحياة، ومن هنا ظهر دور

يختلف من دولة إلى أخرى تبعا  السياسة المالية الَقتصادية والَجتماعية والسياسية وأن دور

 لَختلاف طبيعة النظام الَقتصادي والَجتماعي والسياسي في كل دولة من الدول.

المالية بثلاث مراحل الأول منها الفكر المالي في تطوره بحثا عن المقصود بالسياسة  لقد مر

يتعلق بالعصور القديمة قبل الكلاسيك، و الثانية تتصل بأفكار الَقتصاديين التقليديين عن المالية 

المحايدة، أما المرحلة الثالثة تتعلق بالفكر الحديث عن السياسة المالية المتدخلة سواء في إطار ما 

رأسمالية( أو التخطيط المالي في الَقتصاديات يسمى بالمالية المعوضة في الَقتصاديات ال

 (43،ص2003عبدالمطلب،)الَشتراكية

 

 المبحث الثاني

 مؤشرات السياسة المالية

 

يمكن للحكومة أن توثر في النشاط الَقتصادي من خلال استخدام الأدوات الرئيسة للسياسة 

، ففي حالة الركود تتدخل المالية وهي النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة 

الحكومة بإحدى أدواتها من أجل إنعاش الإقتصاد ، وذلك بتطبيق سياسة مالية توسعية ، أما في 

حالة التضخم )أي أرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ) فتتدخل الحكومة في النشاط 

 ومن اهم مؤشراتها:، ( 59ص،2012) الزين،   الإقتصادي بإنتهاجها سياسة مالية إنكماشية

 النفقات العامة: 1-2-1

)جماعي(  يقصد بالنفقة العامة : مبلغ نقدي يقوم بتنفيذه شخص عام بهدف تحقيق نفع عام 

 ( 17ص،1995)الجنابي، 

 

 العامة اتالنفق تعريف : عناصر 1-2-1-1

 (  122،ص 201بن دعاس،  ) للنفقات العامة ثلاثة عناصر

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ashx
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النقود : لَبد من أستعمال النقود ثمناً لشراء إحتياجات الدولة من  النفقة العامة مبلغ من - 1

السلع والخدمات لتأمين سير قطاعات العامة ، وهذا ما يميز النفقات العامة الحديثة من غيرها 

 من الوسائل التي كانت تستعمل قديماً كالعمل أو الحصول على مواد دون ثمن

النفقة العامة يقوم بها شخص عام : لكي تكون النفقة نفقة عامة لَبد أن يخرج القرار  -2 

بصرف النفقة من أشخاص معنين بالحكومة سواء كان رئيس الحكومة أو وزارة معينة أو 

هيئات عامة أو أشخاص من مجالس المحافظات، كل هولَء يعتبرون أشخاص عامة ، أما إذا 

ً  قام شخص ببناء مدرسة  فهذا يعد نفقة خاصة لمصلحة عامة وليس إنفاقاً عاما

ً إلى  -3 هدف النفقة العامة تحقيق نفع عام : من المعروف أن النفقات العامة تهدف أساسا

أشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام على جميع المواطنين وليس فرد أو أفراد معينين ، 

ً عاماً وبهذا المعنى لَ تعد نفقات عامة تلك ال نفقات التي لَ تحقق أشباع عام ولَ تحقق نفعا

للأفراد في بعض الأحيان وعند تطبيق مشاريع لتحقق نفع عام لَ يراعون قوانين مثل مراعاة 

 .( 32،  2013الشيباني ، )  الإقتصادية في تحقيق نفع عام الكفاءة

 

 : صور أو أشكال النفقات العامة 1-2-1-2

 ( 25 - 20ص،199) الجنابي،  ات منهاهناك أشكال عديدة للنفق

الأمن ودفاع والطوارئ: أي النفقات على الجيش والشرطة لتحقيق الأمن الداخلي  -أ

 .وفي أوقات الطوارئ مثل الحروب والزلَزل والفيضانات ،والخارجي

التمثيل الخارجي : وتضم نفقات الوزارة الخارجية والقنصليات الدولية ونفقات المحافل  -ب

 .والمؤتمرات الدولية

نفقات الثقافة والشباب والرعاية والصحة والتربية والتعليم : ويقصد بالنفقات الرياضية  -ت

راء والنفقات التي تصرف على شراء الأدوية والأجهزة الصحية والتعليم من خلال ش

 وبناء المدارس والمعاهد والجامعات. المسلزمات الدراسية

أقساط وفوائد الدين العام : أي دفع مستحقات القروض سواء أكانت داخلية أو خارجية  -ت

 مع الفوائد المترتبة علية.

 .الإنفاق على البطاقة التموينية -ج

 .الإنفاق على البنية التحتية -ح

 عها الدولة إلى الموظفين .الأجور والمرتبات التي تدف -خ

الإعانات المختلفة وتشمل الإعانات التي تدفع إلى المجتمع ذوي الدخول المنخفضة  -د 

 والفقراء ، والإعانات التي تدفع إلى الدول الأخرى.

مشتريات الدولة من السيارات والأثاث فالمشتريات هي شراء السلع والخدمات والأصول  -ذ 

حدة من أكثر العمليات المحفوفة بالمخاطر في الإدارة المالية للدوائر للمؤسسة ، وهذه تعد وا

الحكومية أو منظمة غير حكومية، وغالباً ما يتم إساءة استخدامها بواسطة لجنة المشتريات مما 

يدفع إلى شراء السلع دون المستوى أي دون المواصفات المقبولة للحكومة أو العالمية ، أو 

 (. p5,2002 ,Muscatelli etal ) العلاقة الشراء من أطراف ذات 
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 : أسباب تزايد النفقات العامة 1-2-1-3

تتبين زيادة النفقات العامة من الدراسة التي أجراها الَقتصادي الألماني ) فاكثر( بخصوص 

تطور وزيادة الإنفاق العام في الدول الأوربية خلال القرن التاسع عشر ، حيث صاغ الإقتصادي 

قانون باسم )قانون( فاكثر ( ، والذي يشير إلى انه كلما حققت الدولة معدل معين من النمو فاكثر 

الَقتصادي فإن ذلك يتبع بإتساع نشاط الدولة، ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة 

 زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي ، ويرجع أسباب زيادة الإنفاق العام إلى أسباب

حقيقية و أسباب ظاهرية، فالأسباب الحقيقية هي زيادة دور الدولة في النشاط الإقتصادي ، 

إتساع دور الإجتماعي للدولة ، أثر الحرب ، أسباب مالية، تغير الدور السياسي للدولة ، أما 

 الأسباب الظاهرية.

ف طرق المحاسبية فهي ) إنخفاض قيمة النقود ، الزيادة السكانية ، التوسع الإقليمي ، إختلا

 ( . 44ص، 2016) طويل،  الحكومية(

 

 : تقسيمات النفقات العامة 1-2-1-4

الأول : التقسيم حسب معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية وتضم ) النفقات 

 الحقيقية والنفقات التحويلية (

فالنفقات الحقيقية هي النفقات التي تقوم بها الحكومة مقابل الحصول على إيراد سواء من   -1

السلع او خدمات أو رؤوس أموال إنتاجية وتنتج مقابل ذلك زيادة جديدة في الدخل القومي، 

بن دعاس  ) ولذلك تسمى بالنفقة المنشئة للخدمات مثل الرواتب والنفقات الَستثمارية والجارية (

( حيث تمثل النفقات الَستثمارية الطلب على السلع الإنتاجية عن طريق زيادة 122ص،2010،

في وسائل الإنتاج ، أما النفقات الجارية يقصد بها ضمان سير إدارة معينة أو أداء خدمة أو 

 ( . 27ص،1995)الجنابي،  تشغيل وحدة إنتاجية

الدولة في نقل جزء من الدخل القومي من النفقات التحويلية هي تلك النفقات التي تقوم بها  -2

 12الطبقات الَجتماعية المرتفعة الدخل إلى طبقات محدودة الدخل دون مقابل )صالح والرتيمي 

20201.) 

 الثاني : التقسيم حسب معيار التكرار والدورية 

كرر وتشمل ) النفقات العادية وهي التي تتكرر بانتظام والنفقات غير العادية هي التي لَ تت

بانتظام( يرجع سبب تقسيم النفقات إلى نفقات عادية وغير عادية إلى الحاجة لتحديد مدى 

الَلتجاء إلى الموارد )الأموال ) غير العادية لتغطية الإنفاق العام ، أي فكرة النفقات غير العادية 

الجديد ( )  صدار النقديقد أستخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية مثل القروض و الإ

 (. 60ص،2012للدولة ) الزين، 201الملكي ،

 ( 60،  2012الثالث : تقسيم النفقات حسب المعيار الوظيفي للدولة ) الزين ، 

          النفقات الإدارية للدولة : وهي النفقات المرتبطة بسير المرافق العامة اللازمة  -أ

 لقيام الدولة وتشمل نفقات العدالة والأمن والدفاع والتمثيل السياسي للدولة 

وهي نفقات ذات طابع إقتصادي، أي تحقيق هدفاً  :النفقات الإقتصادية للدولة   -ب

 إقتصادياً مثل القيام بالَستثمارت.



14 
 

  ت النفقات الإجتماعية للدولة : وهي النفقات الأساسية للخدمات القاعدية مثل نفقا -ج

 الصحةونفقات التعليم.

  الرابع : التقسيم النفقات العامة المنتجة والنفقات العامة غير المنتجة

فالنفقات المنتجة هي التي يتوقع من إنفاقها تحقيق إيراد للدولة بشكل مباشر مثل بناء 

 سكك حديدية أو مشاريع إقتصادية منتجة، أما النفقات غير المنتجة وهي التي لَ يتوقع من

 إنفاقها الحصول على إيراد معين بشكل مباشر.

 

 : الإيرادات العامة  1-2-2

تعد الإيرادات العامة الجزء الرئيس من الأدوات التي تستخدمها الدولة في تنفيذ خططها 

التنموية الشاملة ، وتسعى دوماً إلى زيادة حصيلتها والحفاظ عليها ، كما تعد مؤشراً حقيقياً 

(  38،  2013ونشاط الأداء المالي والإقتصادي للدولة ) الشيباني ، يعكس مدى فعالية 

تعرف الإيرادات العامة على أنها مجموع ما تحصل علية الدولة من أموال من مصادر 

 ( . 75ص، 2018مختلفة لتغطية نفقاتها ) الشمري و الشمري ، 

  -وتقسم الإيرادات إلى أنواع عدة :

مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبراً إلى الدولة أو أحد  يعرف الرسم بأنه -الرسوم : -1

مرافقها العامة مقابل نفع خاص يحصل علية الأشخاص ، ويتبين من هذا التعريف بأن 

خصائص الرسم ثلاث وهي الصفة النقدية و الصفة الجبرية و ومقابل في الرسم ) الشيباني 

 (. 39ص، 2013،

وهي إيرادات الدولة من أملاكها العامة التي تحصل علية الدولة مقابل  الدومين : -2

خدمةاستخدام ممتلكاتها من قبل الآخرين مثل الأبنية والعقارات الحكومية ) حوح و مرغاد، 

 (. 400ص،2016

ً مقابل  :-الثمن العام  -3 يعرف الثمن العام بانه مبلغ يدفعه بعض الأفراد أختياريا

لخدمات العامة التي تقدمها الحكومة أو بعض المنشئات التابعة للقطاع العام انتفاعهم ببعض ا

 (. 46ص،2016طويل،)مثل خدمات المترو الأنفاق أو خدمات السكك الحديدية 

هي مبالغ نقدية تفرض على مالكي العقارات نظير خدمة تقدمها الدولة لهم  الإتاوة : -4

 ( . 60ص،1999سجيل العقاري ( ) الجنابي،مثل خدمة الكهرباء والماء و الطرق و الت

تعرف الغرامات على أنها العقوبة المالية التي تفرض على الَشخاص  الغرامات : -5

المخالفين للقوانين العامة ، لذلك فأن الغاية منها ليست الحصول على الإيرادات وإنما 

تحصيل الإيرادات لأنها  لمعاقبة المخالفين ولتنظيم الحياة ، لذلك يصعب الَعتماد عليها في

معتمدة على نسبة المخالفين ، الأمر الذي يجعل حصيلتها ضئيلة وغير ثابتة ) الشمري 

 (. 76ص، 2018والشمري، 

تلجأ الدولة إلى الإصدار النقدي الجديد أو ما : يسمى )  الإصدار النقدي الجديد : -6

التمويل بالعجز( لتمويل إنفاقها العام في حال لم تتمكن الدولة من الحصول على إيرادات من 

مصادر أخرى وتعد إيرادات طارئة، أي زيادة كمية جديدة من النقد الورقي ، وإن هذه 
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ى العام للأسعار و إنخفاض قيمة النقد و انخفاض العملية لها آثار سلبية منها زيادة المستو

 ( .  11ص،2020الدخل الحقيقي للفرد )العذاري و العصامي،

وهي المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الدول الأخرى مثل : -الإعانات والهبات  -7

المساعدات المالية للفقراء أو لمعالجة مشاكل إقتصادية أو مساعدات مالية للعمليات 

عسكرية ، أو يقدمها المواطنين للدولة كمساعدات لحل بعض المشاكل الإقتصادية ال

 (.  95،ص2017،والَجتماعية )حدادي 

وهي الأموال النقدية التي تدفع إجباراً أو الزاماً وبدون مقابل للحكومة ،  -الضرائب: -8

مات قادرة على أو هي المصدر الرئيس للإيرادات بإستثناء الحالَت التي تكون فيها الحكو

 (. 2p ,2020 , Allenجباية ريع استخراج النفط والغاز والمعادن ) 

 

 الدين العام:  1-2-3

 : تعريف الدين العام 1-2-3-1

وتعرف على أنها الأموال التي تفترضها الدولة لتمويل الأنشطة الحكومية من أشخاص أو 

هيئات أو المصارف التجارية الوطنية أو من البنك المركزي الوطني ، أو من أشخاص أو 

هيئات أو المصارف الدولية مقابل أن تتعهد الدولة بسد المبالغ المقترضة فضلاً عن مبلغ الفائدة 

( وتنقسم القروض العامة  p,2020 , Allen 2وفق الشروط المبرمة في العقد ) ية المتفق عل

إلى قروض داخلية وخارجية ، فالقرض الداخلي هو القرض الذي تحصل علية الدولة من 

الجمهور أو المؤسسات الوطنية ، أما الفرض الخارجي فتحصل عليه من المنظمات الخارجية 

 الأجنبية، وكما تقسم القروض إلى قروض قصيرة أي تكون خلال سنة ومتوسطة تكون بين )

( يعتمد الأختيار بين  24ص، 2019( سنة ) خلاقي ،  20 - 5( سنوات وطويلة من )  51

الَقتراض الخارجي والمحلي على تكلفة الأموال ) سعر الفائدة ( وهيكل الَستحقاق و المخاطر، 

تشير الأدبيات إلى أن الدولة يمكن أن تقترض من الخارج طالما أن رأس المال المكتسب بهذه 

ينتج معدلًَ عائداً أعلى من تكلفة الَقتراض الخارجي ، ففي هذه الحالة يقوم البلد الطريقة 

المقترض بزيادة قدرته وتوسيع الإنتاج بمساعدة المدخرات الأجنبية ، إن معظم الموارد المحلية 

للبلدان النامية لَ تدعم جهود التنمية الوطنية ، وهناك حاجة إلى التمويل الخارجي التكملة 

ارد المحلية، ويجب أن يكون لها حدود قصوى لتجنب مستويات الديون المرتفعة التي لَ المو

 (. 27p ,2011 ,Rena & Kefela-30يمكن أن تتحملها الحكومة )

يعرف صندوق النقد الدولي الدين العام لدولة ما بأنه مجموعة الديون المعقودة أو المضمونة 

مقيمين وغير المقيمين في البلد أي الأجانب وفي ميعاد بواسطة الأجهزة العامة والمسددة إلى ال

  استحقاق معين ويتضمن هذا التعريف وجود عنصرين رئيسيين.

 وجود عقد ضامن من قبل الدولة أو أحد مؤسساتها العامة. -

 ميعاد استحقاق محدد -

يؤدي ويتفق هذا مع المنطلقات الفكرية لصندوق النقد والبنك الدوليين في هذا الإطار، حيث 

الأخذ بهذا المفهوم إلى تفسير مشكلة عجز الموازنة وما يترتب عليها من دين محلى وخارجى 

القاء المسئولية في هذا على اتساع الحجم الَقتصادي والَجتماعي للدولة، وما ينتج  ومن خلال
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م عن ذلك من سياسات تصحيحية يقترحها الصندوق والبنك الدوليين بشأن الحد من الَتفاق العا

 .( Easterly, 1933, p315)وخصخصةوحدات القطاع العام الخاسرة

 

الدين العام بأنه التزام على الدولة تجاه دولة أخرى أو  ۱٩۸۳كما عرفت اتفاقية فينا عام 

منظمة دولية أو أي شخص آخر من أشخاص الدولة سواء كان معنوي أو مادي نشأ طبقا 

 للقانون الدولي."

بأنه مصدر من مصادر الإيرادات العامة،  public debtالعام كما يمكن تعريف الدين 

دولة إليه لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى ولَسيما من الَتلج

 الضرائب فتقترض إما من الأفراد أو من هيئات داخلية أو دولية أو من دول أجنبية.

إحدى الوحدات العامة في الدولة للغير نتيجة ويقصد بالدين العام المبالغ التي تلتزم بها 

اقتراضها هذه المبالغ لتمويل العجز فى الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على 

 .(Easterly, 1933, p315 )رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا الدين "

عهدت الدولة التي ت Obligationsويعرف البعض الدين العام بأنه مجموعة الَلتزامات 

والتزمت بالوفاء بها دولة معينة تجاه دائنين سواء كانوا من الداخل أو الخارج وتنتج هذه 

 p71,1988,(world bank)الَلتزامات على عدة أنواع من الديون"

ويعرف الدين العام المحلي بأنه مبلغ نقدي تحصل عليه أو تستدينه الدولة أو أي شخص 

العامة أو الخاصة مع تعهدها برده ودفع فوائد عنه وفق شروط معنوي عام آخر من الأشخاص 

 .قرض وفترة السماح وأسعار الفائدةمحددة تتعلق بمدة ال

واستنتاجا مما سبق، فإن الدين العام المحلي ينشأ نتيجة اقتراض الدولة من السوق المحلية 

لتزم بسداد أصل القرض بالعملة الوطنية وتفرض الدولة الشروط التي ترغب فيها، ومقابل ذلك ت

مع دفع فائدة وفقا لشروط معينة يحددها قانون القرض العام وتصدر الدولة مقابل هذه القروض 

 سندات تسمى سندات الدين العام وتنحصر مكونات الدين العام المحلى في الآتي :

 في الَصدار النقدي : ويتمثل فيما تصدره الحكومة أو البنك المركزي من نقود متمثلا -1 

ضرورة دعم المقدرة الإنتاجية للمجتمع، وهذا يعد دينا على الَقتصاد القومي، و إن لم تلتزم 

 الدولة صراحة بدفع مقابله.

الَلتزامات والتعويضات و التي تعد للغير قبل الحكومة نظير انتزاع الملكية الخاصة  -٢

 لصالح الغير. للمنفعة العامة، وخاصة إذا صدر في مقابلها سندات على الحكومة

_القروض العامة وتنحصر في عملية الَقتراض العام التي تقوم بها الحكومة أو إحدى ۳

مؤسساتها وتصدر في مقابلة صكوك حكومية تتعدد أشكالها حسب أجال استحقاقها وحسب 

 أسعار الفائدة عليها.

ين وعادة ما ويعرف الباحث الدين العام بأنه اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه الطرف المد

تكون الدولة أو أي شخص معنوي عام بتسديد أقساط وفوائد الدين في حالة القرض الخارجي أو 

إطفاء تسديد فوائده في حالة الفرض الداخلي خلال مدة زمنية معينة، وابتداء من تاريخ سندات 

ن الطرفين. الدين مع معين وبفائدة محددة في عقد الدين وبطريقة معينة للسداد متفق عليها بي

وعلى هذا الأساس يرى الباحث أن مصطلح الدين العام هو الأكثر دلَلة لأنه يشمل المفاهيم 

 الأخرى مثل القروض العامة أو المديونية العامة أو الديون الحكومية أو الديون السيادية .
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 لدين العاملالآثار الاقتصادية  : 1-2-3-2

المشكلات التي تواجه اى دولة سواء تم النظر إليه  يمثل الدين العام المحلي واحدة من أخطر

من الناحية الَقتصادية أو الَجتماعية أو السياسية ، ومشكلة الدين العام المحلي تمثل تحدياً هاماً 

لَستراتيجية التنمية ، فقد أدى عدم التوافق بين الَنتاج الَستهلاك والَدخار والَستثمار .. إلى 

 كلة الدين العام المحلي .وجود فجوة تمخضت عنها مش

وتمارس مشكلة الدين العام المحلي عدداً من الَثار الَقتصادية غير المرغوب فيها على 

 أفراد المجتمع ، وفيما يلي أهمها :

لعل أهم تكاليف الدين العام المحلي هي التكاليف الإنسانية والَجتماعية والتي تجعل  - 1

أس من تحسن الأحوال في المستقبل ، كما يضيع على ملايين الفراد يصابون بالإحباط والي

ملايين أخرى من الأطفال فرص السعادة والتمتع بالحياة وذلك دون جريمة اقترفوها سوى أنهم 

ولدوا في مجتمع يتزايد فيه حجم الدين العام المحلي، مما يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع 

 اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . 

الدين العام المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة هذا من ناحية ، وأعباء خدمة  يستخدم - ٢

الدين العام تمثل نفقات إضافية في الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى ، ونظراً لسوء إدارة 

المالية العامة فإن الإنفاق العام يتزايد من سنة لأخرى وبمعدل نمو أكبر من معدل نمو الإيرادات 

لعامة ، وبالتالي فإن عجز الموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذي يترتب عليه مباشرة تزايد الدين ا

العام المحلي واستمراره في حلقة خبيثة مفرغة من تراكم المديونية وأعباء خدمة الديون ، ومن 

تخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي ربع النفقات ، وحوالي ثلث  الناحية الأخرى فإن

رادات لخدمة الدين يعني حرمان المواطنين من الَستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة الإي

 أعباء الدين .

أقساط  -والدين العام إن لم يكن في مشروعات ذات عائد مجز يحمل بأعباء خدمة الدين 

 تتم وعلى الأجيال اللاحقة أن تسد ذلك من مدخراتها ، الذي ربما يكون نتيجة أخطاء لَ -وفوائد 

 محاسبة المسئولين عنها .

تزايد الدين العام المحلي أدى إلى تحويل أموال الق طاع الخاص التي كانت قوة  - ۳

لتوظيفها في مشروعات إنتاجية إلى الحكومة ، حيث يتم تبديدها في نفقات عامة غير منتجة . 

 ويترتب على حرمان القطاع الخاص من رؤوس الأموال تدهور الإنتاج القومي" . 

العام المحلي في زيادة الضغوط التضخمية في الَقتصاد المحلي ،  لقد ساهم تراكم الدين - ٤

حيث أن الزيادة النسبية في المعروض النقدي ، واتساع فجوة الطلب المحلي ، قد سببت ارتفاعاً 

في معدل الأسعار ، ولقد جاء ذلك نتيجة لعجز الموازنة العامة المزمن والذي تم تمويله بشكل 

 ( .٢تالية )أساسي بإصدارات نقدية مت

 كما ساهم الدين العام المحلي في سوء توزيع الدخل القومي من طريقين : -ه 

الأول : أن التضخم في حد ذاته يساعد على سوء توزيع الدخل القومي ". الثاني : أن حملة 

لَبد أن يكونوا من الطبقات الغنية ، في حين أن نفقات  -في رأي الكلاسيك  -السندات الحكومية 

القرض وسداده عادة ما تمول عن طريق فرض الضرائب غير المباشرة التي تتحمل  خدمة

 الطبقات الفقير عبتها الأكبر ، فيزيد بذلك سوء توزيع الدخل القومي .
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يرى البعض أن الدين العام يغرى الحكومات بالإسراف والتبذير ، لأنه وسيلة سهلة  - ٦

تكرار إصدار الدولة للدين العام يؤثر تأثيراً للحصول على مبالغ ضخمة ، ويضيفون إلى ذلك 

ً على التقدم الَقتصادي للدولة ، وأنه يفتح أمام الأفراد مجالًَ لَستثمار رؤوس أموالهم  سيئا

بطريقة سهلة بعيدة عم المخاطرة ، مما يجعلهم يحجمون عن استثمارها في المشروعات 

تي يعزى إليها الكثير مما وصل إليه الصناعية والتجارية التي تستدعي تحمل المخاطر، وال

 العالم من التقدم الَقتصادي .

ً مهماً  -٧ زيادة أعباء الدين المحلي تؤدي إلى سوء توزيع الدخل القومي ، وذلك لأن جانبا

من الإيرادات العامة وبخاصة الإيرادات  السيادية ) الضرائب ) تعود مرة أخرى إلى الشرائح 

ة مدفوعات بفوائد وأقساط الدين العام المحلي ، وذك بدلًَ من توجيه الغنية في المجتمع في صور

حصيلة الضرائب إلى الإنفاق على التعليم، والصحة والقطاعات الَجتماعية الأخرى والتي 

 يستفيد منها بشكل أكبر الشرائح الفقيرة في المجتمع.

لخاص ، وهذه الإزاحة تزايد حجم الدين العام المحلي أدى إلى إزاحة الحكومة للقطاع ا -8

لها آثارها الَنكماشية على الَئتمان وفرص العمل وتوزيع الدخل والإزاحة عبارة عن مفهوم 

يوضح الأثر العكسي للعجز الحكومي على الَستثمار الخاص ، حيث أن نمو العجز الحكومي 

ً يزيد من حجم الحكومة بالمقارنة بحجم القطاع الخاص، كما يؤدي نمو هذا ا لعجز أيضا ماليا

إلى إزاحة القطاع الخاص من سوق رأس المال ، بسبب قيام الحكومة بحسب الأموال التي كان 

من الممكن أن يفترضها القطاع الخاص من السوق لتمويل استثماراته الخاصة، لو لم يكن العجز 

عتقاد في الحكومي قد ازداد، ويتعرف منتقدو السياسة المالية التعويضية على تحقيق الإزاحة بالَ

أنه لو فشلت الزيادة في الإنفاق العام الممولة ، سواء بالضرائب أو بصكوك تغطي الدين في 

 حفز إجمالي النشاط الَقتصادي ، فإن معنى ذلك أن القطاع الخاص قد أزيح بفعل الحكومة ".

نات وهكذا فإن جزءاً لَ يستهان به من السيولة الخاصة قد تم امتصاصها في السندات والأذو

الحكومية وذلك على حساب الَستثمارات الإنتاجية مما يؤثر سلباً على تلك الَستثمارات ، ومن 

ثم على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتوسع الحكومة في إصدار أوراق الدين العام ) 

السندات وأذون الخزانة ) بعد الَنتهاء من تطبيق برنامج الإصلاح الَقتصادي قد تسبب في 

حداث حالة من الركود سيطرت على الَقتصاد المصري طوال فترة محل الدراسة، وساهم في إ

 ارتفاع أسعار الفائدة المستويات أضرت بأنشطة القطاع الخاص المحلي .

الدين العام المحلي في جوهره هو ترحيل من جيل إلى جيل لَحق. ويتوقف هذا على  - ٩

فإن كان إنفاقه على أغراض استهلاكية تحمل الجيل القادم نوعية استخدام الدين العام المحلي، 

 العبء كله لحساب الجيل الحالي ، والعكس قد يكون صحيحاً .

 الثالثالمبحث 

 الاطار النظري لناتج المحلي الاجمالي

 : مفهوم الناتج المحلي 1-3-1

ع النهائية و بأنه هو " القيمة السوقية لجميع السل National Incomeنعرف الناتج القومي 

الخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سننة".  أمنا الندخل القنومي 

National Income  فهو"مجموع دخول عناصر الإنتناج التني سناهمت فني العملينة الإنتاجينة

 Total Expenditureخلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". و يعرف الإنفناق الكلني 
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بأنننه عبننارة عننن " الطلننب الكلنني فنني المجتمننع و المتمثننل فنني إنفنناق القطاعننات الأربعننة المكونننة 

 -:(29،ص2021)مجدي،للاقتصاد". لتكون تلك القطاعات الأربعة هي

 القطاع العائلي )قطاع المستهلكين(. -1
 قطاع رجال الأعمال ) القطاع الإنتاجي(. -2
 القطاع الحكومي. -3
 قطاع العالم الخارجي. -4

 

 طريقة الناتجب طرق قياس الناتج القومي:  1-3-2

تقوم هنذه الطريقنة علنى أسناس قيناس قيمنة كنل السنلع النهائينة والخندمات التني أنتجنت خنلال 

العننام. ولكنني يننتم تجميننع كافننة المنتجننات مننن سننلع وخنندمات لَبنند مننن جمننع القننيم السننوقية لتلننك 

الكمينات، إنمنا نقنوم منثلاً بجمنع المنتجات، فإنه من غير ذي معنى أن يكنون الجمنع علنى أسناس 

كمية الآلَت المنتجة مضروبة في قيمة الآلة الواحدة زائداً كمية القمح مضروبة في ثمنن الوحندة 

 -:(39،ص2014ى،موس)منه ... وهكذا.  و يثار هنا تساؤل هام وهو

      ماذا يحسب ضمن الناتج القومي الإجمالي ؟ و ماذا يستبعد عند حسابە؟

على السلع و الخدمات التي يتعين حسابها ضمن الناتج القومي الإجمالي، و تلك  للتعرف     

 Nonmarketالتنني نسننتبعدها، لَبنند و أن نتطننرق إلننى مننا يعننرف بالعمليننات الغيننر سننوقية 

Transaction  و هنني "العمليننات التنني تتضننمن سننلع و خنندمات لَ تننرد إلننى الأسننواق و لَ تننتم

السنوقية التني تحندد لهنا قنيم فني الأسنواق هنو أمنر لَ يشنكل أي  مبادلتها بالنقود". فحسناب السنلع

صعوبة، و لكن هناك ايضاً سلع غير سوقية فهي لَ ترد إلى الأسواق و لَ تحدد لها أثمان فيها و 

بذلك قد لَ يتضمنها الناتج القومي باعتبناره يقنيس القيمنة السنوقية للإنتناج، فهنل تندمج أم تسنتبعد 

 الإجمالي؟ عند حساب الناتج القومي

السلع التي يتم استهلاكها بواسطة منتجيها و لَ تصل إلى الأسنواق، كنالجزء النذي يسنتهلكه  -

المزارع من محصوله الزراعي، أو ذلك الجزء الذي يستهلكه الصياد من حصيلته السمكية، وما 

، علنى إلى ذلك، هي سلع تمثل جزء من الناتج القومي لَبد من إضافته وفق إجمناع الَقتصناديين

 أن تحسب قيمته على أساس أسعار مثيلات تلك السلع في السوق.

 

خدمات الإسكان أو المساكن التي يقطنها ملاكها هي أيضاً خندمات يجنب أن تحسنب ضنمن  -

 الناتج القومي الإجمالي، و يتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابها.

لصنحة و التعلنيم كلهنا خندمات الخدمات الحكومية المجانينة كالندفاع و الأمنن و الشنرطة و ا -

لَبد و أن تدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي، و لكنن هنذه الخندمات لَ يمكنن تقييمهنا علنى 

أساس سعر مثيلاتها في السوق خاصة وأن كثير منن الخندمات الحكومينة لَ يوجند لهنا مثينل فني 

تقنديم تلنك الخندمات. و  السوق، و لذلك تحسب على أساس التكاليف التي تتكلفها الدولة في سبيل

و هني "نفقنات  Transfer Paymentsيستبعد من هذه القاعدة ما يعنرف بنفقنات التحنويلات 

تتحملها الحكومة دون الحصول على مقابل أو مسناهمة منن الحاصنلين عليهنا فني النناتج القنومي 

)مثل معونات الضمان الإجتماعي، تعويضات البطالة، معونات العجز و الشيخوخة، و معوننات 

ضننحايا الحننروب و الكننوارث("، فهنني منندفوعات لَ تعكننس أي إنتنناج جنناري إنمننا بمثابننة تحويننل 

يننرادات الحكوميننة إلننى المسننتفيدين المعنيننين منهننا، و لننذلك فمننن الواجننب عنندم حسننابها ضننمن للإ

 الناتج القومي.
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الخدمات الشخصية المجانية و التي يقدمها الأفراد دون الحصول علنى مقابنل لهنا كخندمات  -

خ، كلهنا ربات البيوت أو كتابة أستاذ لمقالة علمية مجانينة أو إصنلاح الرجنل لسنيارته بنفسنه.. إلن

خدمات منتجة يتعين إدخالهنا ضنمن النناتج القنومي الإجمنالي، إلَ أن صنعوبة حصنرها و تعينين 

الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده حسناب مثنل هنذه الخندمات تعمنل علنى عندم إدخالهنا بالفعنل فني 

هنا و الناتج القومي ) حيث يمكن لهذه الخدمات أن تمتد إلى حلاقة الرجل لذقنه، عناية الأم بأطفال

طهيها طعامهم، أو إصلاح الرجل لبعض الأعطال المنزلينة أو طلائنة لجندران منزلنه أو العناينة 

 بالحديقة(.

 

الآن، و بعد أن تعرفنا على السلع و الخدمات التي تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، فإنننا 

الأسنواق، و هنذا نشير إلى نقطة مهمة، ألَ و هي وجوب الأخنذ بالسنلع النهائينة التني تصنل إلنى 

يعني عدم احتساب السلع الأولية و الوسيطة . فمثلاً لو كان لدينا سلعة نهائينة كنالملابس القطنينة 

ألف ريال لمصنع  20الجاهزة، فإن المادة الأولية )الخام( هي القطن. فلو باع مزارع قطن بمبلغ 

ألنف ريال، ثنم قنام  30غ غزل و نسيج ، قام بصنع القماش ليبيعه لمصننع الملابنس الجناهزة بمبلن

ألف ريال. فإذا حسبنا جميع  50ذلك الأخير بصنع الملابس القطنية و باعها في السوق بما قيمته 

ألنف  100  50+ 30+ 20السلع المنتجة منن أولينة و وسنيطة و نهائينة يصنبح النناتج لندينا  

 ريال. 

إنمنا أدخنل فني صنناعة و لكن في الحقيقة أن القطن لم يصل إلى الأسواق فني صنورة نهائينة 

النسيج، و النسيج لنم يبناع فني السنوق كنسنيج إنمنا أدخنل بأكملنه فني صنناعة الملابنس الجناهزة، 

ألنف ريال. و لتجنننب  50فالسنلعة النهائينة التنني وصنلت إلنى السننوق هني فقنط الملابننس و قيمتهنا 

أحند الأسنلوبين الإزدواجية و التكرار في الحساب يتعين حسناب النناتج القنومي الإجمنالي باتبناع 

 -:(19،ص2016)السلمان و البكر،التاليين

 

و هنو أسنلوب يقضني بجمنع قنيم جمينع السنلع النهائينة المنتجنة و   أسلوب المنتج النهائي: -أ

الخدمات، و عدم إدخال أي عمليات وسيطة عند حساب الناتج القومي الإجمالي ) و يكون الناتج 

ريال بافتراض أن المجتمع ينتج سلعة واحندة فقنط هني ألف  50القومي كما في مثالنا السابق هو 

 الملابس(.

 

هي " المساهمة الصافية في  Added Valueالقيمة المضافة   أسلوب القيمة المضافة: -ب

الناتج القومي". أي هي عبارة عن قيمة إنتناج المشنروع مطروحناً مننه مشنتريات المشنروع منن 

 -الغير، أو بعبارة أخرى:

 مستلزمات الإنتاج.  –القيمة المضافة    قيمة الإنتاج   

يعطيننا النناتج القننومي  ومجمنوع القنيم المضنافة لجميننع المشنروعات أو المراحنل الإنتاجيننة   

 الإجمالي.
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الفصل الثاني : الفصل الثاني: تحليل اثر المؤشرات السياسة 

-2010المالية على الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة )

2020) 

 تمهيد
جمالي، وذلك بشكل مباشر من الَتساهم السياسة المالية بدور هام في نمو الناتج المحلي 

راسة على الد، وعملت هذه المؤشراتها وهي النفقات العامة والَيرادات العامة والدين العام 
 العراقي. الَجماليإبراز هذا الدور من خلال تحليل العلاقة بين هذه المشرات والناتج المحلي 

تذبذبا وذلك لَسباب عديدة، فان اكبر معدل حيث شهد معدل التغير السنوي خلال مدة الدراسة  
ولَن العراق دولة ريعية  %( للناتج المحلي الَجمالي،134.1والبالغ ) 2010التغير في سنة 

لسنة زادت انتاج بنسبة كبيرة على انتاج واستخراج النفط، ولَن في هذه االمحلي  هيعتمد ناتج
 .ع سعرهالنفط وارتف

وتدمير ، نتيجة انخفاض الَنتاج النفطي 2015%( وذلك في سنة 26.9اما اقل معدل بلغ )
عدد من الحقول النفطية من قبل المنظمة الَرهابية )داعش( خلال سيطرتهم على عديد من 

  الَتي:( 1)كما موضح في الجدول  .المناطق العراقية

 (2021-2010) للمدة( تطور الناتج المحلي الاجمالي في العراق 1جدول )ال

 مليون دينار

 معدل تغير السنوي الناتج المحلي الاجمالي السنوات

2010 162,064,566 --- 

2011 217,327,107 134.10 

2012 254,225,491 16.98 

2013 273,587,529 7.62 

2014 266,332,655 (2.65) 

2015 194,680,972 (26.90) 

2016 196,924,142 1.15 

2017 221,665,710 12.56 

2018 268,918,874 21.32 

2019 276,157,868 2.69 

2020 219,768,798 (20.42) 

2021 301,439,534 37.16 
 المصدر:

 - 2003للمدة )البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية  -
2021. ) 

 وزارة التخطيط و التعاون الَنمائي ، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية -

معدل نمو السنوي من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون معدل النمو السنوي   السنة  *
 .100السنة السابقة/ السنة السابقة *  –اللاحقة 

 

 ث الاولالمبح
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النفقات العامة واثرها في النتاج المحلي الاجمالي في مؤشر 

 (2021 – 2010العراق للمدة ) 
 

ساس، وفي حال عدم توفر الَان النفقات العامة تتحقق بوجود الَيرادات العامة بالدرجة 
نفاق. ان الظروف عاشها العراق قد كلفته الَيرادات فأنه يلجأ الى طرق اخرى لسداد هذا الَ

نفاق فيما يخص نفقات الحرب من جهة واعادة تأهيل البنية التحتية التي تهدمت الَالكثير من 
 جراء الحرب من جهة اخرى.

 

 (2021 – 2010تطور النفقات العامة في العراق للمدة ) 2-1-1

%( وذلك في سنة 38.15بالغ )والان اعلى نسبة التغير للنفقات العامة ( 2في الجدول )
لَعادة السيطرة الدولة على وعسكرية ، حيث زاد النفقات العامة ولَسيما النفقات ال2019

 .مناطق المحتلة من قبل المنظمة الَرهابية، واعادة اعمار البنة التحتية
%(، نتيجة انخفاض الَنتاج 37.23-والبالغ ) 2015اما اقل معدل التغير السنوي في سنة 

النفطي وتدمير عدد من الحقول النفطية من قبل المنظمة الَرهابية )داعش( خلال سيطرتهم 
    على عديد من المناطق العراقية.

 

 

 (2021-2010) للمدةفي العراق  نفقات العامة تطور( 2جدول )
 مليون دينار

 معدل تغير السنوي نفقات العامة السنوات

2010 70,134,204 --- 

2011 78,757,667 12.30 

2012 105,139,575 33.50 

2013 119,127,556 13.30 

2014 112,192,126 -5.82 

2015 70,417,515 -37.23 

2016 73,571,040 4.48 

2017 75,490,115 2.61 

2018 80,873,189 7.13 

2019 111,723,523 38.15 

2020 76,082,443 -31.90 

2021 102,849,659 35.18 
  المصدر

 - 2003البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة ) -
2021. ) 

السنوي من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون معدل النمو السنوي   السنة  تغيرمعدل  *
 .100السنة السابقة/ السنة السابقة *  –اللاحقة 

 2010في العراق للمدة ) نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي 2-1-2

– 2021) 
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، حيث بلغ اعلى يبين نسبة المساهمة للنفقات العامة الى الناتج المحلي الَجمالي( 3الجدول )
%(، اما اقل نسبة المساهمة للمدة الدراسة 43.53وبلغ ) 2013في سنة نسبة المساهمة 

%( الى الناتج الَمحلي الَجمالي. وذلك لزيادة النفقات الجارية 30.07)( فبلغ 2010-2021)
الدفاع الَمني وتمويل العسكري واعادة اعمار مناطق المدمرة من قبل المنظمة لتحسين 
 .الَرهابية

   

 للمدةفي العراق  الناتج المحلي الاجماليالي العامة نفقات النسبة ( 3جدول )ال

(2010-2021) 

 مليون دينار

 الناتج المحلي الاجمالي نفقات العامة السنوات
المساهمة للنفقات العامة الى 

 الناتج المحلي الاجمالي

2010 70,134,204 162,064,566 43.28 

2011 78,757,667 217,327,107 36.24 

2012 105,139,575 254,225,491 41.36 

2013 119,127,556 273,587,529 43.54 

2014 112,192,126 266,332,655 42.12 

2015 70,417,515 194,680,972 36.17 

2016 73,571,040 196,924,142 37.36 

2017 75,490,115 221,665,710 34.06 

2018 80,873,189 268,918,874 30.07 

2019 111,723,523 276,157,868 40.46 

2020 76,082,443 219,768,798 34.62 

2021 102,849,659 301,439,534 34.12 
 المصدر:

 - 2003البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة ) -
2021. ) 

 المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القوميةوزارة التخطيط و التعاون الَنمائي ، الجهاز  -

نسبة المساهمة : من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون نسبة المساهمة  الجزء/الكل  *
*100  

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
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مؤشر الايرادات العامة واثرها في النتاج المحلي الاجمالي في 

 (2021 – 2010العراق للمدة ) 

قتصادي الَلى الصعيد ع العراق العديد من الظروف التي شكلت عناصر عدم استقرارشهد 
قتصادية، اذ اعتمد الَضافة الى العقوبات الَولى، كان اولها حرب الخليج الثانية بالَبالدرجة 

يرادات بسبب توقف تصدير النفط ثم الَالعراق في هذه المرحلة على التمويل الداخلي لزيادة 
ميركية وما اثر عليه في الَشهد العراق الحرب  2113ليصدر النفط وفي عام  1996عاد 

انفتاح العراق على العالم بشكل اوسع من. وعاد لينصدم بالصراعات الداخلية مرة اخرى متمثلة 
 اهله بسبب هذه الحرب.عض الحقول النفطية مما اثقل من كداعش الى العراق وتدمير ببدخول 

 (2021 – 2010تطور الايرادات العامة في العراق للمدة ) : 2-2-1

ملحوظا في سنة لايرادات العامة شهد ارتفاعا ل معدل تغير السنوي يبين ان( 4من الجدول )
 (.2021 – 2010%(وهي اعلى معدل خلال مدة الدراسة )72.6وبلغ ) 2021

%( مقارنة بسنوات  41.25-وبلغ ) 2020بينما اقل نسبة للتغير السنوي كان قي سنة 
 الدراسة.

 

 (2021-2010) للمدةالاجمالي في العراق ايرادات العامة الي ناتج ( 4جدول )ال
 مليون دينار

 معدل تغير السنوي ايرادات العامة السنوات

2010 69,521,117 --- 

2011 99,998,776 43.84 

2012 119,466,403 19.47 

2013 113,767,195 -4.77 

2014 105,386,623 -7.37 

2015 66,470,252 -36.93 

2016 54,409,270 -18.14 

2017 77,335,955 42.14 

2018 106,569,834 37.80 

2019 107,566,995 0.94 

2020 63,199,689 -41.25 

2021 109,081,464 72.60 
 المصدر 

 - 2003المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة )البنك  -
2021. ) 

معدل تغير السنوي من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون معدل النمو السنوي   السنة  -
 100السنة السابقة/ السنة السابقة *  –اللاحقة 

الايرادات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة نسبة :  2-2-2

(2010 – 2021) 
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وجد ( يبين نسبة مساهمة الَيرادات العامة في الناتج المحلي الَجمالي والذي 5ان الجدول )
%( وتلتها سنة 46.99وبلغ ) 2012تذبذبا بين اعلى نسبة المساهمة للايرادات العامة في سنة 

%( من 27.63) وبلغ 2016 %( الى اقل نسبة للمساهمة وذلك في سنة46.01وبلغ ) 2011
 الناتج المحلي الَجمالي

 

 (2021-2010) للمدةالاجمالي في العراق  نسبة ايرادات الي ناتج ( 5جدول )

 مليون دينار

 الناتج المحلي الاجمالي  ايرادات العامة السنوات
العامة  المساهمة للايرادات

 الاجمالي الى الناتج المحلي

2010 69,521,117 162,064,566 42.90 

2011 99,998,776 217,327,107 46.01 

2012 119,466,403 254,225,491 46.99 

2013 113,767,195 273,587,529 41.58 

2014 105,386,623 266,332,655 39.57 

2015 66,470,252 194,680,972 34.14 

2016 54,409,270 196,924,142 27.63 

2017 77,335,955 221,665,710 34.89 

2018 106,569,834 268,918,874 39.63 

2019 107,566,995 276,157,868 38.95 

2020 63,199,689 219,768,798 28.76 

2021 109,081,464 301,439,534 36.19 
 المصدر:

 - 2003للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة )البنك المركزي العراقي، المديرية العامة  -
2021. ) 

 وزارة التخطيط و التعاون الَنمائي ، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية -

نسبة المساهمة : من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون نسبة المساهمة  الجزء/الكل  *
*100  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
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مؤشر الدين العام واثرها في النتاج المحلي الاجمالي في العراق 

 (2021 – 2010للمدة ) 

 
فمن الصعب على الدول النامية التي تنتهج نظما ديمقراطية التراجع عن زيادة الَنفاق المبني 

أو في على حافز سياسی، ولَسيما عندما تؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاع العام 
المؤسسات شبه العامة. والنتيجة المترتبة على ذلك هي فشل الحكومات في توفير التمويل 
الضروري لتنفيذ خطط التنمية ، ومن ثم تلجأ إلى سد فجوه الموارد المحلية بالَفراط في سياسة 

 .عجز الموازنة من خلال الَقتراض الخارجي أو المحلى
 

 (2021 – 2010راق للمدة ): تطور الديون العامة في الع 2-3-1

%( وذلك في سنة 237.63( ان اعلى نسبة التغير للديون العامة والبالغ )6في الجدول ) 
النفقات العامة ولَسيما النفقات العسكرية ولَعادة السيطرة الدولة على  ت، حيث زاد2015

ولَن الَيرادات العامة لم  مناطق المحتلة من قبل المنظمة الَرهابية، واعادة اعمار البنة التحتية
 تكن كافية لتغطية هذه  النفقات المتزايدة فلجاء الحكومة الى الَقتراض المحلي والخارجي.

نتيجة لتحسن الَيرادات %(، 35.01-والبالغ ) 2013اما اقل معدل التغير السنوي في سنة 
 العامة وارتفاع سعر النفط وزيادة انتاجها.

 (2021-2010) للمدةفي العراق  عامةال تطور الديون (6جدول )ال

 مليون دينار

 معدل تغير السنوي العامة  الديون السنوات

2010 9,180,806 --- 

2011 7,446,859 -18.89 

2012 6,547,519 -12.08 

2013 4,255,549 -35.01 

2014 9,520,019 123.71 

2015 32,142,805 237.63 

2016 47,362,251 47.35 

2017 47,678,796 0.67 

2018 41,822,918 -12.28 

2019 38,331,548 -8.35 

2020 64,246,559 67.61 

2021 69,912,394 8.82 
 المصدر 

 - 2003البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة ) -
2021. ) 

 –بالَعتماد على بيانات اعلاه مستعينا بقانون معدل النمو السنوي   السنة اللاحقة معدل تغير السنوي من عمل الباحثة 

 100السنة السابقة/ السنة السابقة * 

: نسبة الديون العامة الى الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة  2-3-2

(2010 – 2021) 
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محلي الَجمالي والذي وجد ( يبين نسبة مساهمة الديون العامة الى الناتج ال7ان الجدول )

%( الى اقل نسبة 29.23وبلغ ) 2020تذبذبا بين اعلى نسبة المساهمة للديون العامة في سنة 
 .%( من الناتج المحلي الَجمالي1.56)وبلغ 2013للمساهمة وذلك في سنة 

 للمدةالاجمالي في العراق  المحلي ناتجالالي  الديون العامة(  نسبة 7جدول )

(2010-2021) 

 مليون دينار

 الناتج المحلي الاجمالي  دين  العامة السنوات
نسبة دين العامە الی الناتج  

 اعملی الاجمالی

2010 9,180,806 162,064,566 5.66 

2011 7,446,859 217,327,107 3.43 

2012 6,547,519 254,225,491 2.58 

2013 4,255,549 273,587,529 1.56 

2014 9,520,019 266,332,655 3.57 

2015 32,142,805 194,680,972 16.51 

2016 47,362,251 196,924,142 24.05 

2017 47,678,796 221,665,710 21.51 

2018 41,822,918 268,918,874 15.55 

2019 38,331,548 276,157,868 13.88 

2020 64,246,559 219,768,798 29.23 

2021 69,912,394 301,439,534 23.19 
 المصدر:

 - 2003البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء و الَبحاث ، تقارير النشرة السنوية للمدة ) -
2021. ) 

 وزارة التخطيط و التعاون الَنمائي ، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية -

اعلاه مستعينا بقانون نسبة المساهمة  الجزء/الكل نسبة المساهمة : من عمل الباحثة بالَعتماد على بيانات  *
*100  

 

 

 

 

 

 

 

 الاستنتاجات: 
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قتصننادي فنني البلنند يشننهد تطننورا ملموسننا بشننكل كبيننر فنني مختلننف الَان الوضننع - 1

ينزال لَداري النذي كنان والَول في ذلك هو الفساد المالي والَت ولعل السبب الَالمج

العراق احتل اسفل سنلم الترتينب فني النزاهنة قتصاد العراقي خاصة وان الَينخر في 

 والشفافية وبحسب احصاءات منظمة الشفافية الدولية.

ان الموازنة العراقية يتم اعداها بالطرق التقليدية والتي اثبتت عدم كفاءتهنا، اذ لنم - 2

يننعكس علنى العمنل بهنذه الطريقنة. اضنافة النى  اقتصادي العراقي أي تطورالَ ديشه

بنود تطوير المنشأة الصناعية المتوقفة عن العمل او حتى تحويل هنذه  تتضمن لَ انها

المنشأة الصناعية الى القطاع الخاص وخاصة تلك المشاريع التني تشنكل عنبء علنى 

 الميزانية العامة للدولة.

لتننزام بتوقيننت اقننرار الموازنننة العامننة وهننذا مننا يفقنند الثقننة مننن الجمهننور الَعنندم - 3

والذي اظهر عجزا كبينرا  2016لتزم بهذه التوقيتات ما عدا عام بالدولة، اذ انها لم ت

يتضمن تحقيق المكاسب الخاصة  لَفي الموازنة مما ينعكس سلبا عليها كون ان ذلك 

 على حساب الشعب.

ينرادات الَجمنالي وتبنين ان الَيرادت العامة علنى النناتج المحلني الَاثر  تحليلتم - 4

جمننالي وهننو مننايبن ان العننراق الَى الننناتج المحلنني كبننر علننالَثننر الَالعامننة كننان لهننا 

 يرادات وهو النفط.الَمازال يعتمد على المصدر الريعي في 

نفنناق الَجمننالي وتبننين ان الَنفنناق العننام علننى الننناتج المحلنني الَاثننر  تحليننلتننم - 5

كي بالدرجنة لااسنتهكبر كون ان المجتمنع العنراق مجتمنع الَثر الَستهالكي ساهم بالَ

 ساس.الَ

جمنالي وتبنين ان الندين الخنارجي ذو الَالدين العام علنى النناتج المحلني  تحليلتم - 6

 جمالي وعلى العكس من الدين الداخلي.الَموجبة مع الناتج المحلي  علاقة

نفاق العام والندين العنام لمعرفنة ايهمنا اكثنر الَيرادات العامة والَمؤشر  تحليلتم - 7

ينرادات العامنة الَان متغينر  التحلينلجمنالي، وتبنين منن الَتأثيرا على النناتج المحلني 

جمنالي وينأتي منن بعنده الَقوى في التنأثير علنى النناتج المحلني الَهم والَهو المتغير 

 خرى.الَالمتغيرات 

 

 

 

 

 

 ت:االتوصي
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سلوب التقليدي للموازنة العامة للدولة والذي يعتمد اسلوب البنود النى الَنتقال بالَ- 1

داء ألجننل الَاسنناليب اخننرى اكثننر كفنناءة مثننل الموازنننة الصننفرية او موازنننة بننرامج 

هداف المهمة للسياسة المالية في الرقابنة والتقينيم والحند منن ظناهرة الفسناد الَتحقيق 

 نية الصارمة.جراءات القانوالَداري باتخاذ الَالمالي و

عننداد الموازنننات العامننة وفننق قننوانين وتشننريعات الَوقننات المحننددة الَلتننزام بالَ- 2

 واضحه.

عتياديننة ألجننل الَالقيننام بأعننداد موازنننة اسننتثمارية تكننون منفصننلة عننن الموازنننة - 3

شنننراف الَسنننتثماري ودفننع عجلنننة التقنندم والتنميننة اضنننافة الننى الَالنهننوض بننالواقع 

التنفينذ ضنمن  على المشاريع وفرض القنوانين الصنارمة حتنى ينتموالرقابة الحكومية 

 المدة المحددة والَسعار المعقولة وعدم التهاون مع المتهاونين في ذلك.

يعد الَقتصاد العراقي اقتصادي ر يعي يعتمد علنى الننفط كمصندر وحيند للندخل، - 4

وتطننوير  لننذا البنند للحكومننة ان تعمننل وبشننكل صننحيح لتنويننع القطاعننات الَقتصننادية

قطاعي الصناعة والزراعة وتهيئة البنية الَستثمارية لجذب الَستثمار الَجنبي ودعنم 

 القطاع الخاص والَهتمام بالجانب السياحي.

علننى الدولننة انشنناء صننندوق سننيادي  وعننند الَلتننزام بتنفيننذ النقطننة السننابقة فيجننب- 5

يننة القطاعننات تتوجننه اليننه الفننوائض المتراكمننة مننن القطنناع النفطنني بشننكل خنناص وبق

 بشكل عام.

التنسننيق وضننبط العالقننة بننين كننل مننن الَنفنناق العننام والَيننرادات العامننة وفننق مننا - 6

 يعرف 

الفائض والحد من العجز قندر المسنتطاع  بعقلنة السياسة المالية حتى يتم الَستفادة من

ب وألجل ذلك يجب اعداد الموازنة وفق ما يتطلبه الوضع القائم في البالند وبمنا يتناسن

 مع الموارد المالية المتاحة.

 السعي الجاد للحد من البطالة الَجبارية المتفشية في البالد من خالل تطوير جانب - 7

القطاع الخاص كون ان مؤسسات الدولنة غينر قنادرة علنى اسنتيعاب الَعنداد الكبينرة 

 من 

 العاطلين.

لعقوبننات العمننل علننى ردع الفسنناد والمفسنندين مننن خالننل سننن القننوانين وفننرض ا- 8

بشكل جدي وليس مجنرد قنانون يكتنب علنى ورق وغينر قابنل للتنفينذ الجنل النهنوض 

 بالواقع الَقتصادي العراقي بشكل حقيقي.

 

 المصادر
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